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 بسم ا الرحمن الرحيم

 
والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحســان إلــى يــوم 

 .الدين
يعتبر التشريع الإسلامي من التشريعات العالمية الأساسية المعترف بها دولياً، وكيــف 

 ــ مــا يــزال حتــى  هلا يكون كذلك وهو قد حكم جزءاً كبيراً من العالم لقرون عديدة، فوق أن
أيامنا هذه مصدراً مادياً لبعض فروع القانون في العديد مــن الــدول العربيــة والإســلامية، 

في العديد من دساتير هــذه الــدول،   ـ  بصرف النظر عن مرتبتهـ  ومصدراً رسمياً للتشريع  
 ــهذا بالإضافة إلى تأثيره البالغ على الفكر القانوني العالمي ككل وإثرائــه لــه ع ر تاريخــه ب

الطويل، لذلك كانت قيمة البحث في هذا التشريع غير مقتصرة على الناحية التاريخيــة بــل 
تتعداها إلى الزاوية العملية أيضاً. لكننا اليوم في العالم الإسلامي حيث نستورد كل شيء من 
المجتمعات الغربية بدءاً من حبة القمح وانتهاءً بالقاعدة القانونية، فــإن بعــض المخــدوعين 
ينظر إلى هذا التشريع الإسلامي على أنه دلالة تأخر وتخلف ونكوص إلى الــوراء، مطلقــين 
أحكامهم المسبقة هذه دون روية ولا تمحيص، ذلك أنهم سمعوا في الغرب مــن يــردد هــذه 
المقولة فانطلقوا خلفهم يرددون ما يرددون، دون أن يفطنوا إلى عملية الاستلاب التشــريعي 
التي يمارسها الغرب علينا والتي من شأنها تكريس تبعيتنا له في مجال التشريع وغيره، منعاً 
لنا من تكوين شخصيتنا القانونية المستقلة التي هي دلالة أكيدة على استقلالنا وتحررنا مــن 
كل لون من ألوان الاستعمار، ولربما تكون الحجة الأولى التي يطلقها الغرب، هي كيف يتأتى 
لنا أن نطبق تشريعاً تنزل في الماضي السحيق على مجتمع بدوي متخلف، ونحن اليوم نعيش 
في عصر التكنولوجيا المتقدمة والمذاهب السياسية والقانونية الراقيــة، متناســين أن هــذا 

الفاتحون معهم إلى البلاد المفتوحــة التــي كانــت   ـالتشريع نفسه قد حمله الآباء والأجداد  
تشكل أكثر من نصف العالم القديم، حيث تشابكت العلاقات وتعقدت وحيث كان على هــذا 
التشريع أن يواجه مجتمعات متباينة وعادات متنوعة، زخرت بها الدولة الإسلامية، فما ونــى 
هذا التشريع ولا قصر عن تقديم الحلول القانونية الرفيعة لكل ما استجد من حاجــات ومــا 

ت الحضــارة الإســلامية العظيمــة وازدهــرت، مبرز من علاقات، وفي إطار هذا التشريع ن
وتسارع نمو المجتمع الإسلامي آنذاك سياسياً واقتصادياً واجتماعيــاً وعلميــاً، فكــان هــذا 

عاقــة إالتشريع مصدر تنشيط لكل ذلك بما حواه مــن عناصــر إيجابيــة خلاقــة لا مصــدر  
وإحباط، ذلك أن التشريع الإسلامي وإن اشتمل على الكتاب والسنّة حيــث النصــوص ثابتــة 
غير قابلة للنسخ والتعديل، إلا أن معظم هذه النصوص هي نصوص عامة ظنية الدلالة ومــن 
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الاً واسعاً للعمل في إطار التشريع عن جنوع القواعد العامة والمبادئ الكلية مما يتيح للعقل م
طريق الاجتهاد حتى في إطار النص، فإن لم يكن هناك نص فــي مســألة مســتجدة، فــإن 

مارات والدلالات والمناهج العقلية تعينه الشرع الحنيف يمدّ الفقيه المجتهد بمجموعة من الأ
الشرع وبمــا لا يعيــق تطــور المجتمــع   حم وروءعلى تلمس الحل التشريعي المناسب بما يتلا

م التشريع المنصوص عليها هي أحكام عقلانيــة احكألى أن  إالإنساني نفسه، هذا بالإضافة  
وتنطوي أيضاً على الحفاظ على مصالح الأفراد والمجتمع المتمثلة في جلب المنــافع ودفــع 
المضار، بحيث لو أن هذه الأحكام عرضت على العقول السليمة لتلقتها بــالقبول والتســليم، 

مصالح كلها» ويكفي للتدليل علــى ذلــك و«عدل كلها ورحمة كلها   :فهي كما يقول ابن القيم
ــام تشــريعه  دۡ�ٗ�سممأن يقــول الشــارع الحكــيم فــي خت ــَ دۡقٗا وعَ كَ صــِ ِ تُ رَ�ــّ ــَ تۡ َ��مِ   سمموََ�مــ�

]، دلالة على أن جماع هذا التشريع هو العدل الذي أمر بــه الــرب ونزلــت بــه 115[الأنعام:  
 الرسل واتفقت حوله العقول والقوانين المتجرّدة من الزيغ والهوى.

مة الشرع الحنيــف لأحــوال عصــرنا وحاجاتــه فيــه إغفــال ءكما أن القول بعدم ملا
وتجاهل. بل وتنكر لعلمائنا الأوائل الذين انبثقت قرائحهم عــن نظريــات قانونيــة إســلامية 
تضاهي وتتفوق على أرقى النظريات القانونية المعروفة في الحضارة الغربية، ويكفي للتدليل 
على ذلك الاستشهاد بنظرية المعتزلة في التقبيح والتحسين العقليين التي تتفوق على نظريــة 
القانون الطبيعي في الفكر القانوني الغربي أم في نظرية الأشاعرة فــي التقبــيح والتحســين 
الشرعيين والتي هي أرقى من النظرية الشكلية في إطار القانون الوضعي، وفــي كــل ذلــك 

لإسلامي يوم كان التشريع الإسلامي مطبقاً واقعاً وعمــلاً ادلالة على عظم التفكير القانوني  
ول بعدم صلاحية التشريع الإسلامي في عصرنا يعني عــدم قفي ماضي هذه الأمة، بل إن ال

معرفتنا بهذا التشريع وجهلنا له، لأنه لو تعمقنا فيه لانكشف لنا أن هذا التشريع يحمل بذور 
نموه وتطوره وصلاحيته عبر الزمان والمكان عن طريق الثقة بالعقل الإنساني المتربــي علــى 

مارات والدلالات والمناهج لهذا العقل بما يضمن تقــديم الحــل نصب الأوذلك بأنه  تعاليمه،  
القانوني لأي مسألة مستجدة وبما يحقق التوازن بين حق الشرع في أن يصان ويحفظ وبــين 
حق المجتمع في أن ينمو ويتطور، وهكذا فإن الهدف من هذه الدراســة هــو لبيــان فلســفة 

مــارات والــدلالات والمنــاهج الاجتهاد في الفقه الإسلامي من خلال دراسة وتحليل تلــك الأ
العقلية وصولاً إلى تحقيق غرضنا في بيان مدى دور العقل ونطاق سلطانه في إطار التشريع 
الإسلامي، دونما إغفال لإجراء الدراسات المقارنة الضرورية في هذا المجال مع النظريــات 

 القانونية الوضعية السائدة في التفكير القانوني الغربي.
وبناءً عليه فإن العقل هو دليل معترف به في الفقه الإسلامي لكنه ليس دلــيلاً منفلتــاً 

بل هو  ـمر في المجتمعات الغربية متجرداً من ضوابط الفطرة والطبيعة الإنسانية كما هو الأ
نصــبها   التيفي الفقه الإسلامي دليل منضبط محكوم بتلك المبادئ الكلية والقواعد العامة  
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 ــ ي يحــق لــه الاجتهــاد فــي الفقــه ذ االله سبحانه في كتابه وسنّة رسوله، وهكذا فالعقــل ال
 الإسلامي هو العقل المتربى على شريعة االله المجرد من الهوى والزيع والضلالة.

والسؤال بعد ذلك هو، لماذا الاجتهاد مع أن أحكام االله سبحانه وتعالى موجــودة فــي 
نحن نؤمن يقيناً أن االله سبحانه وتعالى يعلم   :، ونحن نقول جواباً على ذلك)1(الكتاب والسنّة

ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، وأن االله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته قــادر 
لكل مسألة مــن مســائل الحيــاة البشــرية عبــر على أن ينزل شريعة شاملة تضع حلاً دقيقاً  

بعده، ولكن ذلــك نتيجتــه ســتكون الزمان والمكان سواء أكانت حادثة عند تنزل التشريع أو  
الحجر على العقل البشري وتجميده وتعطيله في حين أن مشيئة االله سبحانه وتعالى اقتضت 

الاستنباط، ولذا فقد جــاءت وه مساحة واسعة للتفكير والتأمل  ءتحرير العقل البشري وإعطا
الشريعة الإسلامية كتاباً وسنّة، وهي تتضمن خارطة اجتهاديــة للفقيــه المجتهــد إذا اتبعهــا 
واهتدى بهديها، فإنه سيجد الحل الشرعي للمسألة التي يعالجها، فإن اختلفت العقول فــي 

 ذلك فالسلطة المؤمنة الحاكمة هي التي ترجح حلاً على آخر.
وتبياناً لذلك فإننا إذا ما نظرنا نظرة ســريعة إلــى تــاريخ الفقــه الإســلامي وكيفيــة 
تطبيقه، في الدولة الإسلامية فإننا نجد أن الدولة الإسلامية في كل مراحلها وتنوعهــا قــد 
اعتمدت على الفقه الإسلامي في قوانينها وتشريعاتها، فكان هناك الفقهاء والذين هم غالباً 
مستقلون وكانت هناك مؤسسة القضاء، وكانت الدولة الإسلامية غالباً تحترم مبدأ استقلال 
القضاء، لكن المشكلة بدأت عندما تعددت المذاهب الفقهية وبالتالي اختلفت الآراء الفقهية 
في الكثير من المسائل المنصوصة وغير المنصوصة، مما أدى طبقــاً لــذلك إلــى اخــتلاف 
أحكام المحاكم في المسألة الواحدة، وهذه مسألة خطيرة لأنها قد تؤدي إلــى عــدم الثقــة 

 بأحكام القضاء من قبل عامة الشعب.
لقد انتبه الخليفة هارون الرشيد إلى هذه المسألة فاستحدث بناءً على ذلــك منصــب 

هــو أول   يوسف تلميذ أبي حنيفة  وقاضي القضاة وذلك لأجل توحيد أحكام المحاكم وكان أب
، ومن ذلك التاريخ أصبح المذهب الحنفي هو المذهب الملزم للقضاة من تقلّد هذا المنصب

 في الدولة العباسية أي أصبح بالمفهوم المعاصر هو القانون الواجب التطبيق.
غير أنه مع تفكك الدولة الإسلامية لاحقاً، فقد تعــددت المــذاهب الملزمــة للقضــاة 

وبناءً عليه كان المذهب المالكي هو القانون   ،بتعدد الدول الإسلامية وميول شعوبها وحكامها
المطبق في الدولة الأندلسية وفي دول المغرب العربــي، والمــذهب الشــافعي هــو القــانون 
المطبق في الدولة الأيوبية، والمذهب الاثني عشــري، هــو المــذهب المطبــق فــي الــدول 
الإسلامية الشيعية، وأما في الدولة العثمانية التركية، فإنها في معظم عهدها جعلت القانون 
المطبق فيها هو المذهب الحنفي، غير أنها فيما بعد خرجت على هــذا المــنهج واقتبســت 

 
ّ�ِ َ�يۡءٖسمميستند من ينكر دليل العقل إلى قوله سبحانه وتعالى:   )1(

�َۡ�ا عَلَيۡكَ ٱلكَِۡ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗا لِّ�ُ  ].89[النحل:   سمموَنزَ�
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جميع قوانينها من القوانين الأوروبية، (وذلك باستثناء القانون المدني ممثلاً بمجلة الأحكــام 
العدلية والأحوال الشخصية واللذين بقيا مستندين إلى المذهب الحنفي)، وبذلك فقد ســنّت 
تلك الدولة سنّة سيئة في الإسلام، وقد اتبعت معظم الدول العربيــة والإســلامية المعاصــرة 

 .)1(تلك السنّة السيئة التي سنّتها الدولة العثمانية
يقســم إلــى ثلاثــة   ـوهكذا فإننا نجد أن النظام القانوني الإسلامي إن صح التعبيــر  

 أقسام:
لسنة، وهذه ثابتة ولا يجري عليها أي تعديل اة الثابتة المتمثلة بالكتاب وعالشري  :أولها

 أو تحوير أو إلغاء.
هو الفقه الإسلامي والمتمثل باجتهادات الفقهاء سواء في إطار النص أو فيما   :وثانيها

لا نص فيه، وهذا الفقه هو ثمرة تطبيق النصوص الشرعية والقواعــد الكليــة الثابتــة علــى 
الواقع الاجتماعي، وبما أن هذا الواقع متغير، فإن هذا الفقه يكون متغيراً كقاعــدة عامــة، 
(وذلك باستثناء بعض الأحكام الجزئية، وذلك كقواعد الميراث)، وهكذا فقد وضع الفقهــاء 

 القاعدة الشهيرة والتي هي (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان).
الاجتماعيــة   لتنوع وتغيّر البيئــاتفهو القانون الإسلامي، وذلك أنه وطبقاً    :ثالثهاأما  

عبر الزمان والمكان وتبعاً لتنوع أفهام الفقهاء المجتهدين والاختلاف في المناهج الاجتهادية 
التي يستندون إليها بين مذهب وآخــر، فقــد اختلفــت الاجتهــادات الفقهيــة فــي المســألة 

في التــاريخ الواحدة، فكان لا بد من فقه ملزم لتوحيد الأحكام القضائية، وهكذا فقد نشأ  
ما يمكن تسميته بالاصطلاح المعاصر بالقانون الملزم للقضاء، والمتمثل بالمذهب الإسلامي  

 الفقهي الذي تتبناه هذه الدولة الإسلامية أو تلك، كما أشرنا إليه آنفاً.
وبناءً على كل ذلك فإنه في الدولة الإسلامية الحديثة التي تتبنى الشــريعة الإســلامية 
وما ينبثق عنها من فقه، وحيث إنه قد استقر مبدأ فصل السلطات فــي النظــام الدســتوري 
المعاصر، فإن من واجب السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية وهــي تســن القــوانين، أن 

مة لظروف المجتمع في هذا ءتختار من الفقه الإسلامي القديم والمعاصر، ما تراه أكثر ملا
وذلك برأينا دون التقيد بمذهب  وما تختاره يكون هو القانون الإسلامي لتلك الدولة،  العصر،

معين، وذلك لأن الفقه الإسلامي جميعه هو فقه إسلامي خالص، انبثق عن عقــول كبيــرة، 
مــي إليــه تلــك تالــذي تن  يمتربية على شريعة االله، وذلك بصرف النظر عن المذهب الفقه

 لعقول.ا

 
م، وقانون التجـارة 1850التجارة لعام  محاكماتم، ونظام أصول 1858انظر على سبيل المثال: قانون الجزاء العثماني لسنة  )1(

 م، والقـانون السياسـي العثمـاني (الدسـتور) 1879م، وقـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة لعـام  1863البحرية لعـام  
والتي تمثل خروجاً صارخاً على حاكمية الشـريعة م، وغيرها من القوانين العثمانية المنقولة من القوانين الغربية،  1876عام  

 .الإسلامية والفقه الإسلامي المنبثق عنها
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ن الاجتهاد الإسلامي يعمل في دائرة النص إوأخيراً وتأسيساً على كل ما سبق، وحيث  
متمثلاً بتلك القواعد التفسيرية الراقية التي اهتدى إليها المجتهدون، ويعمل أيضاً في غيــر 

مارات دائرة النص مستنداً إلى تلك المناهج العقلية التي استنبطوها مستندين في ذلك إلى الأ
لعقــل لوالدلالات التي نصبها المشرع الحكم رب العالمين في كتابه وسنّة رســوله كمنــارات  

المجتهد يهتدي بها في اجتهاده، والتي اتفق جمهور الفقهاء على بعضها بينما اختلفوا علــى 
بعضها الآخر، أما التي اتفقوا عليها فهي، تنحصر في  الإجماع والقياس وتشريع أولي الأمر 

رف والمصــالح المرســلة يوأما التي اختلفوا بشأنها ف مكن حصــرها فــي الاستحســان والعــُ
والاستصحاب، ثم إنه لا بد من التأكيد على أنه لا يمكن فصل الاجتهاد في غير دائرة النص 

 عن الاجتهاد في دائرة النص، بل هما وحدة واحدة، تجمعهما فلسفة اجتهادية واحدة.
وبناءً على ذلك فإن دراستنا هذه تقسم إلــى الفلســفة العامــة للاجتهــاد فــي الفقــه 
الإسلامي، ثم فلسفة الاجتهاد في دائرة النص، وأخيراً فلسفة الاجتهاد فيما لا نــص فيــه، 

 وكل ذلك إنما يكون بالمقارنة الضرورية مع فلسفة القانون في القانون الوضعي.
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